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 المستخلص

تكمن اھمیة حفظ النظام العام كونھ یمثل ضرورة اجتماعیة ملحة تھدف لتحقیق 
سیسلط استقرار المجتمعات بواسطة حفظ الامن والصحة العامة والسكینة ، وھذا ما 

الضوء علیھ من خلال البحث ومن خلال بیان وسائل الحكومات المحلیة في حفظ 
النظام العام في دستور العراق النافذ ، وھذا من اھم واجبات الدولة في مختلف 
الدساتیر ، وھو وظیفة اساسیة للدولة في الحفاظ على المصلحة العامة ، اذ تعمل 

ارسة وظیفتھا الى منع انتشار الجریمة ، والى الادارة الممثلة للدولة ومن خلال مم
المحافظة على الصحة العامة ، والمحافظة على السكینة العامة ، ولا یوجد مجتمع 
بدون وجود نظام متسق لكینونة الدولة لغرض تنظیم الجماعة ونشاط افرادھا بما 

 . یضمن انتظام سلوك افرادھا وفقا لأوامر محددة یحكمھا القانون في الدولة
Abstract 

The importance of maintaining public order is that it represents an urgent 
social necessity aimed at stabilizing societies by maintaining security, 
public health and tranquility, which will be highlighted through research 
and through the statement of the means of local governments in 
maintaining public order in the Constitution of Iraq , and this is one of 
the most important duties of the state in various Iraq’s constitutions in 
force, which is an essential function of the state in maintaining the public 
interest The administration representing the state, through the exercise of 
its function, works to prevent the spread of crime, to maintain public 
health, and to maintain public tranquility, and there is no society without 

a consistent system of state.   
الضبط الاداري ، السكینة  الاختصاص ، الھیئة ، السلطة ، الكلمات المفتاحیة :

   .العامة
  
  



 

 

  )٢٦٢( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

  ةالمقدمـ
النظام الاتحادي كنظام  ٢٠٠٥لقد اختار العراق في دستور جمھوریة العراق لعام 

لجمھوریة العراق الى جانب  اللامركزیة الاداریة التي حلت محل المركزیة الاداریة 
كانت سائدة لعقود طویلة من الزمن ، حیث جاء فــــــــــــــي نص المـــــادة رقم التي 

( ان جمھوریة العراق دولة اتحادیة واحدة  ٢٠٠٥ـتور العراق لعام ـ) من دس١(
  . )١( ـلة نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي برلماني دیمقراطي )قلة ذات سیادة كاممست

لطة التأسیسیة الاصلیة التي كتبت الدستور الى الدفع وبسبب تعقیدات الماضي عملت الس
باتجاه النظام الاتحادي في المنطقة الشمالیة من العراق الى جانب الاخذ في المحافظات 

  الاخرى باللامركزیة الاداریة . 
وتكمن اھمیة حفظ النظام العام كونھ یمثل ضرورة اجتماعیة ملحة تھدف لتحقیق 

ة حفظ الامن والصحة العامة والسكینة ، وھذا ما سیسلط استقرار المجتمعات بواسط
الضوء علیھ من خلال البحث ومن خلال بیان وسائل الحكومات المحلیة في حفظ النظام 

، واجبات الدولة في مختلف الدساتیر، وھذا من اھم  ٢٠٠٥العام في دستور العراق لعام 
مة ، اذ تعمل الادارة الممثلة وھو وظیفة اساسیة للدولة في الحفاظ على المصلحة العا

للدولة ومن خلال ممارسة وظیفتھا الى منع انتشار الجریمة ، والى المحافظة على 
الصحة العامة ، والمحافظة على السكینة العامة ، ولا یوجد مجتمع بدون وجود نظام 
متسق لكینونة الدولة لغرض تنظیم الجماعة ونشاط افرادھا بما یضمن انتظام سلوك 

م الحقوق ادھا وفقا لأوامر محددة یحكمھا القانون في الدولة ، والتي تعمل على تنظیافر
تفقد الجماعة لتنظیمھا ، وخلاف ذلك تعم الفوضى ووالواجبات لھذه الجماعة

  .)٢(الاجتماعي
  اھمیة البحث :

تكمن اھمیة البحث في تسلیط الضوء على سلطات الضبط الاداري للمحافظة على النظام 
وبیان دور  ٢٠٠٥وضمن المستوى المحلي في دستور جمھوریة العراق لعام العام 

  الادارة المحلیة في حفظ النظام العام اي لعناصره المعروفة .
  مشكلة البحث :

تتمثل اشكالیة البحث في بیان قدرة الحكومات المحلیة على حفاظ النظام العام ومدى 
حقیق الھدف من ذلك والمتمثل في امكانیاتھا في ممارسة سلطات الضبط الاداري لت

  المحافظة على النظام العام وفقا للأسئلة الاتیة : 
ھل یوجد تداخل في الاختصاص بین كل من سلطات الضبط المحلیة وسلطات  - ١

  الضبط الاتحادیة ؟
  ماھي الاسس السلیمة والمتوازنة للعلاقة بین المواطن والدولة ؟   - ٢
  اً للنظام العام ؟ھل وضع الفقھ مفھوماً محدد - ٣

                                                
 ٢٠٠٥العراق لعام  دستور جمھوریة -  ١
 . ١٥، ص ١٩٩٥د. عادل سعید ابو الخیر ، الضبط الاداري وحدوده ، الھیئة المصریة للكتاب ،  -  ٢
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  منھجیة البحث :
  تم الاعتماد على المنھج التحلیلي القانوني للوصول الى الاھداف المرجوة من البحث .

  خطة البحث :
لغرض الاحاطة بالجوانب القانونیة والنظریة للبحث تم تقسیم ھذا البحث الى مبحثین 

  سبقھما مقدمة البحث ومن بعدھما الخاتمة .
ث الاول ماھیة النظام العام وعناصره ، وتم تقسیم ھذا المبحث  حیث تناول المبح

  ، وتناول الثاني عناصر النظام العام .اول الاول التعریف بالنظام العاملمطلبین تن
اما المبحث الثاني فتناول دور النظام العام في مجال الضبط الاداري المحلي ، وتم تقسیم 

ھیة الضبط الاداري ، اما الثاني فتناول سلطات ھذا المبحث الى مطلبین تناول الاول ما
 الادارة المحلیة في حفظ النظام العام 

  ماھیة النظام العام: المبحث الاول
یعتبر النظام العام الاساس الجوھري للأنظمة الوطنیة على اختلاف اشكالھا وھذا ما 

ھوما نسبیا یتطور اكدت علیھ معظم القوانین العربیة والغربیة ، ویعتبر النظام العام مف
ویتغیر مع تطور الازمنة وھو من یحمي المصالح العلیا للبلاد ، ولابد ان تتوفر شروط 
محددة من اجل العمل على تنفیذ مبادئ النظام العام ، وقد ذھب البعض الى تمیز النظام 

  العام الدولي عن النظام العام الداخلي .
ام العام ویقع في مقدمتھا تنظیم الحریات او وقد تباینت الاعتبارات في تحدید ماھیة النظ

تقیدھا بما یخدم القیم العلیا لمجتمع وعلى الرغم اعتبار الحریات الفردیة غایة علیا في 
الدول المتقدمة الا ان ذلك لا یمنع ھذه الدول الى ان اعتبار المحافظة على النظام العام 

  القانوني الذي یضمن وجودھا . ضرورة ملحة للحفاظ على المجتمعات من غیاب التنظیم
ویتسع دور الضبط الاداري للسلطات المختصة عند تعرض البلاد للازمات والحروب ، 
والكوارث الطبیعیة ، والامراض والاوبئة ، وسواء كانت ھذه الظروف داخلیة او 
 خارجیة ، اذ یختل مبدأ الفصل بین السلطات ، وتتركز السلطة بید الھیئة المختصة بتنفیذ

الضبط الاداري وبقصد المحافظة على النظام العام والآداب ، وفي بعض الظروف 
الاستثنائیة قد یصل الامر الى المساس بالدستور ، او المساس بالقوانین العادیة من خلال 

  .) ١(العمل على تعطیلھا ، اذ لا قیمة للدستور والقوانین في حال ضیاع الدولة 
المبحث الى مطلبین نتناول في الاول التعریف بالنظام ومن خلال ما تقدم سنقسم ھذا 

 العام ونتناول في الثاني عناصر النظام العام .
  التعریف بالنظام العام: المطلب الاول

تعددت التعریفات الفقھیة للنظام العام تبعا لتعدد النظم السیاسیة في الدول   
للغوي للنظام العام ، وفي وسنقسم المطلب الى فرعین اذ نتناول في الاول التعریف ا

  الثاني التعریف الاصطلاحي للنظام العام  
                                                

، المركز  ١د. علي نجیب حمزة ، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة ( دراسة مقارنة ) ، ط -  ١
 .  ٧، ص ٢٠١٧العربي للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 
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  التعریف اللغوي للنظام العام : الفرع الاول
ورد في معجم الوسیط حول التعریف اللغوي للنظام العام بان ( نظم الاشیاء نظما ألفَــھا 

  .) ١(وضم بعضھا الى بعض ) 
  واتسق یقال نضمھ فانتظم ) . كما اضاف لنفس المعنى ( انتظم الشيء تألف 

وبنفس المعنى السابق ذھب محمد الرازي في مختار الصحاح بأن الانتظام تفید في 
  . )٢(معنى الاتساق اذ ورد في مختار الصحاح بأن الانتظام ھو الاتساق 

على تألیف شيء وتألیفھ أي وذكر ابن فارس بأن النون والضاد والمیم اصلٌ یدل 
  .)٣(تثبیتھ

نى العام التي وردت في النظام العام ، فقد عرفھا ابن فارس : أن العام ضد اما مع
الخاص وبنفس المعنى الذي ورد في كتاب مختار الصحاح السابق الذكر وأن العین 

  ) .٤(والمیم اصلّ صحیح یدل على الطول والكثرة والعلو 

قال استوى شباب ـري في كتابھ تھذیب اللغة العمم ھو الجسم التام ویوقد ذكر الازھـ
ـیدي في معجمھ بأن بان كــر الفراھـفـلان على عممھ اي على طولھ عامة ، وقد ذ

ـمُ عمَاً عمَ الشيء بین الناس یع ـام (ة ) واضاف في معنى العالعامة  ( خلاف الخاص
   )٥(فھو عامٌ : اذا بلغ المواضع كلھا ) 

 التعریف الاصطلاحي للنظام العام: الفرع الثاني
فكرة النظام العام من الافكار التي حازت على اھتمام فقھاء القانون نظرا لأھمیة  تعتبر

  ھذا المصطلح لاتصالھ بأمن المواطنین على اختلاف الشعوب والدول .
فالنظام العام یمثل مجموعة القواعد والوسائل الأمنیة التي توفر الحمایة العامة 

یتواجدون على أرض دولة والتي یترتب للمواطنین وجمیع افراد المجتمع عامة الذین 
  .) ٦(على غیابھا انھیار المجتمع ككل 

وقد تعددت تعریفات النظام العام من قبل الفقھاء وقد یعود ھذا التعدد الى المرونة 
  والنسبیة لفكرة النظام العام 

ن وقد عرف النظام العام من قبل الفقھ الفرنسي على انھ معیاراً عاماً تكون للمحاكم ضم
نطاقھ سلطة تقدیریة محدودة في الطعن بالمعاملات والنزاعات المعروضة اما تلك 

  . )٧(المحاكم على ان تكون ھذه المنازعات مسیئة للنظام العام حسب وجھة نظرھا 

                                                
 . ٩٤١، ص ١٩٦١،  ١، ط ٢راھیم مصطفى واحمد حسن الزیات ، معجم الوسیط ، جاب -  ١
 . ٦٦٧محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ص -  ٢
 . ٤٤٣، ص ١٩٧٩، دار الفكر للطباعة ، مصر ،  ١، ط ٥ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، ج -  ٣
 . ١٥المصدر السابق ، صابن فارس ،  -  ٤
 . ١٨١٠ھـ ، ص ١٤٢٥، قم ،  ٢، ط ٣الخلیل بن احمد الفراھیدي ، كتاب العین ، ج -  ٥
 .  ٢٠١٩مقالة منشورة في مجلة المقاولون العرب ،عدد فبرایر ،  -  ٦
، السنة دنیس لیود ، مفھوم النظام العام والآداب في القانونین الانكلیزي والفرنسي ، مجلة حقوق القضاء  - ٧

 . ٨، ص ١٩٥٦،   ٤الرابعة عشر ،  ایلول ، تشرین الاول ، عدد 
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وقد عرفھ الفقھاء الانكلیز بانھ الاساس او المبدأ الذي یوجب استبعاد تطبیق القانون 
لحالات التي یخالف فیھا تطبیقھ سیاسة القانون الانكلیزي  الاجنبي الواجب التطبیق في ا

  . )١(او قواعد الآداب العامة مع المحافظة على النظام السیاسي 
ونحن نرى بان القانون الفرنسي ترك تحدید فكرة المحافظة على النظام العام للسلطة 

  التقدیریة للقاضي من خلال النظر في النزاع المعروض على القضاء .
د ذھب الفقھ الالماني الى فكرة غیر بعیدة عن الفقھ الفرنسي ولو بطریقة اقل وضوحاً وق

اذ حدد النظام العام بمجموعة القواعد التي تتعلق بالمنظومة الاجتماعیة والسیاسیة 
 . )٢(والاقتصادیة لأي بلد ویمثل انتھاكھا خدشاً للنظام العام في ذلك البلد 

س الاتجاه الذي ذھب الیھ الفقھ الغربي في تحدید مفھوم وقد ذھب الفقھ العربي في نف
النظام العام ، فقد عرفھ الفقھ الجزائري على انھ مجموعة الاسس والركائز الجوھریة 
التي یقوم علیھا المجتمع في وقت محدد وسواء كانت ھذه الاسس اقتصادیة او اجتماعیة 

  . )٣(او دینیة 
تمع على منظومة من القواعد التي تحافظ على ویشیر ھذا التعریف الى ارتكاز المج

دیمومتھ من الانھیار ، وبالتالي تعمل الدول والانظمة المختلفة على الحفاظ على ھذه 
القواعد لضمان حمایة المواطنین وجمیع افراد المجتمع ، وتختلف ھذه القواعد الحامیة 

  من مجتمع الى اخر .
ى انھ مجموعة الأسس التي تھم الكیان المجتمعي وقد عرف الفقھ اللبناني النظام العام عل

  .) ٤(للدولة والحقوق الاساسیة 
وقد ذھب الفقھ المصري في تعریف النظام العام على انھ الوسیلة التي یتم من خلالھا 
منع تطبیق القاعدة القانونیة في القانون الاجنبي الواجب التطبیق من خلال قاعدة الاسناد 

حكمھا مع القیم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة الوطني في حال تعارض 
   )٥(التي یقوم علیھا دولة القاضي 

ویرى بعض الفقھاء ان النظام العام ھو كل ما یمثل حقوق المجتمع العلیا وھو بذلك 
یتألف من مجموعة من القوانین التي تھم حقوق المجتمع التي لھا علاقة بالمصلحة 

زة من الركائز الاساسیة لكیان البلد الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي العامة ، وھو ركی
وفي حالة خرق ھذه الركائز خللاً في النظام العام لذلك البلد ، وحسب ما تقدم من 
التعریف السابق فان النظام العام یشكل وجھا اخر لسیادة الدولة والتي تكون الضمان 

  . )٦(ات المصلحة العامة لذلك المجتمع الاساسي لأمن المواطن والمجتمع مع مراع
                                                

، دار مجدلاوي للنشر ،  ١د. حسن ھداوي ، تنازع القوانین واحكامھ في القانون الدولي الخاص الاردني ، ط - ١
 . ١٨٩، ص ١٩٩٣عمان ، 

 . ٢٠٩، ص ٢٠١٢لدار البیضاء ، ، دار الاكادیمیة ، ا ١د. احمد سي علي ، مدخل للعلوم القانونیة ، ط -  ٢
 . ٥، ص ٢٠١٢شیخ نسیمة ، النظام العام والآداب العامة ، مجلة الفقھ والقانون ، بحث منشور سنة  -  ٣
 . ١٤٢، ص ٢٠٠٩د. سامي بدیع منصور ، القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعیة ، بیروت ،  -  ٤
 . ٧٧٤، ص ٢٠٠٨، دار النھضة ، القاھرة ،  ١الخاص ، طد. احمد عبد الكریم سلامة ، القانون الدولي  -  ٥
 ٥٦٠، ص  ٢٠٠٧د. عكاشة محمد عبد العال ، تنازع القوانین ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  - ٦

 ومابعدھا .
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  )٢٦٦( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ھ العربي في تعریفھ للنظام وقد ذھب جانب من الفقھ العراقي الى ما ذھب الیھ الفق 
، وقد حاول الفقھاء في العراق الوصول الى تعریف شامل ومشترك للنظام العام الا العام

یف محدد وجامع ان الجھود التي بذلت في سبیل تحقیق ذلك لم تستطیع الوصول الى تعر
وھذا یعود الى صفة النسبیة للنظام العام ، لأن قواعده تمتاز بالمرونة والتغیر المستمر 
وھي غیر ثابتة والتطور المستمر لفكرة النظام مع تطور الشعوب والامم ومن زمن الى 

 .) ١(اخر ومن مكان الى اخر 
ھوم النظام العام ، فما یعتبر وقد اجمع الفقھ في العراق على فكرة النسبیة والتغیر في مف

من النظام العام في وقت معین قد لا یعتبر من النظام العام في وقت لاحق ، وما یعد من 
النظام العام في دولة ما قد لا یعد كذلك في العراق حسب وجھة نظر الفقھ في العراق 

  وھذا یعود الى مرونة النظام العام وشمولیتھ .
العراق النظام العام على انھ مجموعة من القیم والعادات  وقد عرف جانب من الفقھ في

والتقالید التي تشكل النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي للــــــدولة وھـــــــــــــو 
  ) .٢(یعتبر من اساسیات المجتمع 

وقد ذھب جانب من الفقھ الى تعریف النظام العام على انھ سلاح للدفاع ضد القانون 
الذي یلزم تطبیقھ في الاصل بموجب قواعد الاسناد الوطنیة اذا ما تعارض مع الاجنبي 

المفاھیم والاسس الوطنیة الجوھریة التي یكون الاخلال بھا خدشاً للمنظومة المجتمعیة 
وعلى المستوى الوطني وھذا ما یؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة للمجتمع ، كما 

النظام العام على انھ قواعد امره ملزمة للأفراد ذھب جانب اخر من الفقھ في تعریف 
ولا یجوز الاتفاق على ما یخالفھا كونھا من الاسس والمصالح الجوھریة للجماعة والتي 

  .)٣(یجب تقدیمھا على المصلحة الخاصة یتعارض الاخلال بھا مع المصلحة العامة الذي
محكمة استئناف بیروت من ان وقد جاء القضاء مطابقاً لاتجاه الفقھ ، اذ جاء في قرار ل

فكرة النظام العام في لبنان تعتبر فكرة مرنة وھي اكثر مرونة من بقیة الدول العربیة 
الاخرى ، وقد بررت ذلك الى تعدد الشرائع في الاحوال الشخصیة ، فالنظام العام لا 

ولا مسیحیاً یرتبط بطائفة معینة او مجموعة محددة ، لأنھ لا یعتبر نظاماً عاماً اسلامیاً 
  .) ٤(وإنما نظاماً عاماً وطنیاً 

ومن خلال ما تقدم من التعاریف یمكن ان یعرف النظام العام على انھ مجموعة من 
القواعد القانونیة والعرفیة الملزمة للجمیع التي تضمن المحافظة على الآداب العامة 

  ي تضمن تحقیق ذلك .والقیمة الوجودیة للمجتمع  من خلال اللجوء للوسائل المتاحة الت

                                                
، مكتبة  ١د. عباس العبودي ، تنازع القوانین والاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام الاجنبیة ، ط -  ١
 . ٢٠١٤،  ٢٠٩سنھوري ، بغداد ، صال
،  ٢٠١٣، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  ١د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ،  القانون الدولي الخاص ، ط - ٢

 . ٣٠٨ص
 . ٩٠، ص ٢٠١٠،  ٤٣د. سلطان عبد االله محمود ، الدفع بالنظام العام ، مجلة الرافدین للحقوق ، العدد  -  ٣
 . ١٦٩، ص ١٩٩٤منشور في مجلة العدل والاجتھاد ، سنة  ١٣/١٢/١٩٩٣في  ٧١٧قرار رقم  -  ٤
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  )٢٦٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ویرد مصطلح النظام العام كثیراً في الدراسات القانونیة رغم صعوبة تحدید مفھومھ 
على وجھ الدقة ، وفي القانون الفرنسي یستعمل مفھوم النظام العام كمعیار عام ، تحصل 
المحاكم ضمن نطاقھ على سلطة تقدیریة تبیح لھا الطعن بالمعاملات التي تخالف النظام 

اول من استخدم فكرة النظام عام حسب تقدیر ھذه المحاكم ، وكان المشرع الفرنسي ال
من القانون والتي  ٦ة ، وقد نص على ذلك في التقنین المدني الفرنسي  وفي المادالعام

  . )١( لا یجوز في الاتفاقات الخاصة مخالفة القوانین المتعلقة بالنظام العام )نصت على  (
القواعد التي تتصل على ان النظام العام یمثل ( ٣٠ة لالماني وفي المادوقد اشار القانون ا

بأصل اسس النظام الاجتماعي او السیاسي او الاقتصادي للبلد بمفھومھا وفي وقت معین 
  .) ٢(ویكون من طبیعة انتھاكھا تھدیداً للنظام العام وتصدیعھ ) 

لا یجوز تطبیق قانون اجنبي ( على انھ ٢٨ي المصري في المادة وقد اشار القانون المدن
ة للنظام العام او للآداب في عینتھ النصوص السابقة اذا كانت ھذه الاحكام مخالف

  .)٣(مصر)
ومن خلال ما تقدم نجد بأن معظم التشریعات العربیة قد تجنبت اعطاء مفھوم واضح 

م في عدة ومحدد لفكرة النظام العام ، الا ان ھذه التشریعات ذكرت مصطلح النظام العا
نصوص قانونیة رغم انھا لم تأتي بتعریف محدد لھ ، ومثال ذلك التشریع الاردني ، اذ 

یشترط ان یكون  -١من القانون على (  ١٦٣جاء في القانون المدني الاردني وفي المادة 
فان منع المشرع التعامل في شيء او كان مخالفاً للنظام العام  -٢المحل قابلاً لحكم العقد 

السبب  -١من القانون فقد نصت على (  ١٦٥داب كان عقداً باطلاً...) اما المادة او للآ
ویجب ان یكون موجوداً وصحیحاً ومباحاً  -٢ھو الغرض المباشر المقصود من العقد 

  . )٤(وغیر مخالف للنظام العام والآداب ) 
ا في عدم وضع اما القانون المدني العراقي فلم یخالف القوانین العربیة وسار على نھجھ

ي اغلب نصوصھ على وضع تعریف تعریف محدد للنظام العام ، وقد سكت القانون ف
منھ اذ اكتفى بذكر مفھوم عام عن النظام العام  ٣٢، وقد كان ھذا واضحاً في المادة لذلك

وقد نصت المادة المذكورة على ( لا یجوز تطبیق احكام قانون اجنبي قررتھ النصوص 
  . )٥(ھذه الاحكام مخالفة للنظام العام والآداب العامة في العراق )  السابقة اذا كانت

ومن خلال النص السابق من القانون المدني العراقي ترك المشرع العراقي مفھوم النظام 
العام الى السلطة التقدیریة للقاضي الذي ینظر في النزاع المعروض امامھ ، ویعتبر 

یعطل تطبیق قاعدة الاسناد ، وقد كان المشرع  موضوع الدفع بالنظام العام استثناءً
العراقي قریباً من المشرع المصري في الاشارة الضمنیة لتعریف النظام العام ، اذ یعتبر 

من القانون المدني العراقي الوسیلة التي یتم بواسطتھا  ٣٢النظام العام وفقاً للمادة 
                                                

 . ١٨٠٤، سنة  ٦القانون المدني الفرنسي المادة  -  ١
 . ١٩٠٠من القانون المدني الالماني لسنة  ٣٠المادة  -  ٢
 . ١٩٤٨من القانون المدني المصري لسنة  ٢٨المادة  -  ٣
 . ١٩٧٦لسنة   ٤٣دني رقم من القانون المدني الار ١٦٥،  ١٦٣المواد  -  ٤
 . ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٣٢المادة  -  ٥
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  )٢٦٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

، النزاع الذي یضم عنصراً اجنبیاً استبعاد القانون الاجنبي الذي انعقد لھ الاختصاص في
وھذا یتلاءم والطبیعة النسبیة المتغیرة للنظام العام والواقع ان فكرة النظام العام فكرة 
متغیرة ومتجددة ومتطورة بحسب العادات والتقالید السائدة في الزمان والمكان لكل دولة 

لا یعتبر كذلك في بلد اخر  او ادارة محلیة حیث ان ما یعتبر من النظام العام في بلد معین
 وھذا ما اكدتھ القرارات القضائیة الفرنسیة والعربیة وایده القضاء العراقي

  عناصر النظام العام: المطلب الثاني
لقد اختلف الفقھ والتشریع في تحدید مفھوم النظام العام الا ان ھذا لم یمنع تحدید 

قلیدیة للنظام العام وھي الامن العام عناصره ، وقد اجمع الفقھ على تحدید ثلاثة عناصر ت
  والصحة العامة والسكینة العامة ، وستناول ھذه العناصر تباعاً وفق الاتي : 

  اولاً : الامن العام :
، وترجع اھمیتھ لارتباطھ بحمایة من العناصر المھمة للنظام العام ویعتبر ھذا العنصر

ن فعل الانسان ص بھم والتي تكون ممن الاخطار التي تتربأرواح المواطنین وممتلكاتھم 
او الطبیعة ، اي مسؤولیة ھذا العنصر في تأمین الافراد في ارواحھم واموالھم ، وبناء 
على ذلك یكون لسلطات الضبط الاداري الصلاحیة في منع ومحاسبة الافراد من خلال 

كما لھا  منع التجمعات على الطرق العامة والتي من شأنھا تھدد امن وسلامة المجتمع ،
الحق في منع التظاھرات والحد من الاضطرابات منعاً لتھدید الامن العام ، كما ان 

الزلازل والبراكین وموجات حمایة الافراد من تھدید الكوارث الطبیعیة مثل الفیضانات و
، یعد عنصراً من عناصر الامن العام لارتباطھ بأرواح وممتلكات المواطنین ، اذ الجفاف

ت المختصة بالضبط على العمل لمنع الجرائم المختلفة في مثل ھذه تشرع السلطا
  .)١(سرقة والاعتداء على الاشخاصالظروف مثل جرائم القتل وال

كما تقوم ھذه السلطات بمجموعة من الاجراءات لضمان سیر الحیاة الیومیة للمواطنین  
داخل المدن  حركة المرورمثل عملیات تقدیم المساعدة الطبیة العاجلة ، وتنظیم 

، وتنظیم الطوابیر امام المحال العامة ، وتنظیم الحرف المختلفة والمھن والبلدات
المنتشرة في الطرق العامة لضمان انسیابیة المرور في الشوارع ، وعدم عرض الاشیاء 
الخاصة على النوافذ لمنع سقوطھا على السابلة في الطرق والشوارع العامة وفرض 

حمایة من الحریق، اصحاب المجمعات السكنیة والعمارات مثل الاجراءات معینة على 
ل العام من خلال فرض اوامر محددة على ھذه الشركات ومراقـبة اعمال شركات النقـ

  .) ٢(ات العامة المخصصة لھا ة العجلات داخل الساحـمثل مواعید حرك
  
  

                                                
احمد عبد العزیز الشیباني ، مسؤولیة الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الظروف العادیة ( دراسة  - ١

 . ٣٦، ص ٢٠٠٥مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 
مضمون فكرة النظام العام ودورھا في مجال الضبط الاداري ، القاھرة ، دار النھضة ، د. محمد البدارن ،  - ٢

 . ٢٠١، ص ١٩٩٢سنة 
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  )٢٦٩( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

  :ثانیاً : الصحة العامة
عام ، وتعني المحافظة على صحة المواطنین وتعتبر الصحة العامة من عناصر النظام ال

من الامراض والاعتلال والاوبئة والامراض المعدیة ومنع انتشارھا والوقایة منھا ، 
واتخاذ الاجراءات التي تحد من ھذه الامراض والاوبئة السریعة الانتشار مثل مكافحة 

  .  الحشرات المسببة للأمراض وتطعیم المواطنین الاجباري ضد الامراض
وتعمل السلطات المعنیة بالضبط الاداري العدید من الاجراءات التي تضمن الحفاض 
على صحة المواطنین ، والتي منھا مراقبة المحلات العامة والعمل على منع تلویث 

  .)١(ن العامة التي یرتادھا المواطنینالمیاه، ومتابعة تنظیف الطرق والاماك
في العام خلال العصر الحدیث مما ادى الى ازدیاد  ونظرا للزیادة الكبیرة لأعداد السكان

اھمیة الصحة العامة ، فقد عملت الاختناقات المروریة وازدحام المارة في الشوارع 
العامة الى زیادة احتكاك بین الناس وبالتالي ارتفاع نسبة التلوث وانتشار الامراض 

وقد التفت قانون الصحة في المعدیة والاوبئة ، ومن سھولة انتشار العدوى بین الناس ، 
العراق لأھمیة تنظیم السلطات المعنیة بالضبط الاداري للحفاض على الصحة العامة اذ 

مھام الرقابة على الصحة العامة  ١٩٨١لسنة  ٨٩اعطى قانون الصحة العامة رقم 
حة المواطنین وفقاً لھذا لضمان الحفاض على ص ٣٢لدوائر وزارة الصحة وفي المادة 

   )٢(القانون
  ثالثاً : السكینة العامة :

اذ تعتبر السكینة العامة العنصر الثالث من عناصر النظام العام ، وھي تعنى بالمحافظة 
على الھدوء العام للمواطنین من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل السلطات 

یقات المختصة لتحقیق ذلك ، اذ تقوم ھذه السلطات بمنع كل مظاھر الازعاج والمضا
التي تعبر الحدود المألوفة داخل المدن والمجتمعات ، بحیث تصل الى مستویات من 
الجسامة في التأثیر على الھدوء والسكینة للمواطنین ، وبالتالي على السلطات المختصة 

ھذه الممارسات المزعجة بالضبط الاداري اتخاذ الاجراءات الكفیلة بالحد من 
ضاء في الطرق العامة والمحلات والاحیاء السكنیة ، من خلال منع الضوللمواطنین

ومنع استخدام مكبرات الصوت وبعض الآلات التي تسبب الضوضاء والحد من استخدام 
منبھ السیارات بشكل مفرط وبالأخص في اوقات اللیل التي یحتاج فیھا المواطنین الى 

ورغم وجود ھذه العناصر التقلیدیة الثلاثة المعروفة الا ان ھناك  ) ٣(الھدوء والسكینة 
عناصر جدیدة تسمى العناصر غیر التقلیدیة للنظام العام وتتمثل في تنظیم المدن وكذلك 

 ما یترشح عن الضبط الاداري الخاص بمختلف قطاعاتھ ومجالاتھ . 
  
  

                                                
 .  ٣٠، ص ١٩٧٥د. عامر احمد المختار ، تنظیم سلطة الضبط الاداري ،  -  ١
 . ٢٠، ص ١٩٨٩د. ماھر صالح علاوي ، القانون الاداري ،  -  ٢
 ٢٢د. المرجع السابق ، ص -  ٣
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  )٢٧٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

  المحلي دور النظام العام في مجال الضبط الاداري: المبحث الثاني
تتمتع الوحدات الاداریة باستقلالیة نسبیة ، اذ تتمتع ھذه الوحدات بالشخصیة القانونیة 
الاعتباریة ، وتتألف من مجالس محلیة منتخبة من خلال المواطنین وبشكل مباشر ، 
وتمارس سلطات اداریة ورقابیة محددة ضمن الحدود الاداریة للمحافظات ، ویعتبر 

م الوظائف التي تؤدیھا السلطات المحلیة لأنھا تمس حقوق الضبط الاداري من اھ
وحریات الافراد ، وتتخذ الادارات اجراءات مختلفة كفلھا الدستور لغرض حمایة ارواح 
المواطنین وممتلكاتھم وسكینتھم ، من خلال المحافظة على النظام العام من كل اعتداء 

لاجتماعیة والاقتصادیة ، عن طریق سواء كان فردیاً او جماعیاً ، وفي كل المجالات ا
فرض القیود على الحریات العامة في بعض الظروف الاستثنائیة التي تستوجب ذلك 

، اذ تمنح سلطات الضبط مع من الاعتداء على النظام العاملحمایة المواطنین والمجت
  الاداري المحلیة بعض السلطات لتحقیق ذلك .

في الاول ماھیة الضبط الاداري ، اما الثاني  وسنقسم ھذا المبحث الى مطلبین نتناول
 فیتناول دور الادارة المحلیة في حفظ النظام العام في العراق .

  ماھیة الضبط الاداري المحلي: المطلب الاول
على الرغم من اھمیة الحریات الفردیة في النظم الدیمقراطیة ، لأنھا تضمن كرامة 

ور ورفاھیة الامم والشعوب ، اذ تناضل تلك الانسان  وھي السبیل المنشود لتحقیق تط
الشعوب لغرض المحافظة على ھذه المكتسبات ، الا ان ھذه الحریات لا یمكن ان تكون 
على اطلاقھا ، لان ذلك الاطلاق مئالھ الفوضى والاعتداء على حقوق المواطنین ، 

فراد ومنع وبالتالي لا بد من تحقیق التوازن بین المحافظة على الحریات وحقوق الا
  .) ١(انحراف ھذه الحقوق والحریات بطریقة تسيء للنظام العام والآداب العامة للمجتمع 

وقد تعددت تعریفات الضبط الاداري ، فقد عرف بعض الفقھاء الضبط الاداري على انھ 
( النظام القانوني الذي ینظم تقیید الحریات الفردیة بھدف حمایة النظام العام ، والذي 

مراً ضروریاً لحیات الجماعة بما یتسم بھ ھذا النظام القانوني من اجراءات یعتبر ا
سریعة وفعالة ، اذ تخول سلطات الضبط الاداري استخدام القوة المادیة عند الاقتضاء ، 

 .) ٢(لضمان احترام انظمة الضبط الاداري وتنفیذھا ) 
الضبط الاداري ، ویمكن ان نمیز الضبط الاداري عن غیره من الوجوه الاخرى من 

التي تتداخل مع الضبط الاداري مما یؤدي الى ظھور خلط في المفاھیم والتصرفات 
  .) ٣(القانونیة 

                                                
وت بدیوي ، بحث بعنوان الشرطة والحریة ومبدا التوازن بین سلطات الشرطة وحریات المواطنین ، د. ثر - ١

 . ٩٦، ص ١٩٩٥مجلة الامن والقانون ، اكادیمیة شرطة دبي ، العدد الاول ، 
 د. مصطفى ابو زید حلمي ، الوسیط في القانون الاداري ، المكتبة القانونیة ، القاھرة ، بدون سنة نشر ، - ٢

 . ١١٦ص
، اكادیمیة  ٣عماد حسین عبد االله والسید محسن الوزان ، الضبط الاداري والوظیفة الاداریة للشرطة ، ط - ٣

 . ٤٤، ص ٢٠٠٥الشرطة في مصر ، 
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  )٢٧١( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

فیختلف الضبط الاداري عن الضبط القضائي في ان الاول یعتبر وقائیاً ومانعاً للإخلال 
یعد كذلك ، بالنظام العام سواء كان ھذا الاخلال یعد جریمة یحاسب علیھا القانون او لا 

بینما یكون الضبط القضائي اجراء علاجي لاحق على ارتكاب الجریمة من خلال 
التحري عن ھذه الجریمة مروراً بجمع الادلة التي تدعم التحقیق في ھذه الجریمة ومن 

  .) ١(ثم تعقب من ارتكب الجریمة لانزال العقاب الذي یحدده القانون 
لضبط الاداري الخاص ، فالضبط الاداري كما یختلف الضبط الاداري العام عن ا

بمفھومھ العام یعني السلطات التي تخول ھیئات الضبط الاداري والتي تعمل على تقیید 
الحریات الشخصیة للمواطنین ، للمحافظة على عدم المساس بالنظام العام والآداب 

محددة من  العامة ، في حین یعني الضبط الاداري الخاص حمایة النظام العام من ناحیة
نواحي النشاط الفردي من خلال اعطاء صلاحیة الضبط الاداري الى ھیئات معینة ، 

 ١٩٧٨لسنة  ٧١وقد اشار الى ذلك قانون حمایة وتنمیة الانتاج الزراعي في العراق رقم 
/ اولاً ( یتولى المجلس الزراعي في كل محافظة  ١للسلطة الاداریة ، اذ جاء في المادة 

لشؤون الزراعیة في المحافظة ، واتخاذ الاجراءات الكفیلة لتنفیذ خطة الاشراف على ا
  .) ٢(التنمیة القومیة ... ) 

ومن خلال ما تقدم نرى الاشارة الواضحة لسلطات الضبط الاداري الخاص ، ودور 
سلطات الادارة المحلیة في حمایة النظام العام من ناحیة محددة من نواحي النشاط 

اناطة بعض اشكال النشاط الضبطي ھیئات معینة ، وھذا ما یمیز  الفردي ، من اخلال
  بین نشاط الضبط الاداري العام والضبط الاداري الخاص . 

وتتمتع ھیئات الضبط الاداري في العراق بصلاحیة ممارسة وسائل الضبط الاداري 
لى وحسب ما ینص علیھ في الدستور ، اذ تتولى الحكومة المركزیة اساساً المحافظة ع

النظام العام ومن خلال السلطات التنفیذیة والمتمثلة بمجلس رئاسة الوزراء بالإضافة الى 
الوزراء المختصین كلاً حسب اختصاص وزارتھ ، اذ تختص ھذه الجھات التنفیذیة 
بإصدار الانظمة التعلیمات التي تحد من الحریات العامة لحمایة النظام العام والآداب 

دستور الادارات المحلیة بصلاحیة ممارسة الضبط الاداري ولنفس العامة ، كما منح ال
  .)٣(الغرض المتمثل بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة في المحافظات المختلفة 

وقد تعددت وسائل الضبط الاداري ، ویقصد بھا مجموعة الاختصاصات التي تحتاجھا 
ان تتجنب الاضطرابات في مسائلة ، ومن اجل لطات الضبط الاداري لتنفیذ عملھاس

صرامة وحـزم بھدف المحافـظة على معینة تحتاج وسائل اخرى تكون في الغالب اكثر 
  .) ٤(ـیھ البولیس الاداري الخاص النظام العام في ھـذا المجال المعین وھـذا ما یطلق عل

  ویمكن حصر وسائل الضبط الاداري بما یلي  : 
                                                

 ٧٣٣، ص ١٩٩٧د. رمضان محمد بطیخ ، الوسیط في القانون الاداري ، دار النھضة العربیة ،  القاھرة ،  - ١
. 
 . ١٩٧٨لسنة  ٧١الاصلاح الزراعي في العراق رقم  من قانون ١المادة  -  ٢
 . ٢٠٠٨لسنة  ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم  -  ٣
 . ١٦٨، ص ١٩٧٨، مطبعة جامعة بغداد ،  ٢د. شابا توما منصور ، القانون الاداري ، ط -  ٤
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  )٢٧٢( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

بھا القرارات التي تواظب على اصدارھا الادارة القرارات التنظیمیة : ویقصد  - ١
بقصد الحفاظ على النظام العام والآداب العامة ، مثل قرارات الادارة لمنع 

 حیــــــازة الاسلحة ومنع التجوال ، وھي قرارات تحدد الحریات العامة 
اصدار القرارات الفردیة : وھي على شكل اصدار قرارات اوامر ونواھي  - ٢

لافراد بتنفیذھا  ، وقد تكون بإصدار اوامر بعمل شيء او الامتناع فردیة تلزم ا
 عن عمل شيء ، وتتم ھذه الاوامر بناءً على ما تنص علیھ احكام القانون .

القوة المادیة القسریة : تتخذ سلطات الضبط الاداري في حالات معینة القوة  - ٣
، على ان تلتزم المادیة القسریة لتجنب الاضطرابات التي تھدد النظام العام 

سلطات الضبط الاداري بحدود معینة لإعادة النظام العام وحتى لا یصیب 
) وجدیر بالذكر ان الادارة لا تلجأ للقوة ١قرارھا عیب الانحراف في السلطة (

المادیة او التنفیذ المباشر الا في حالة الضرورة او عدم وجود وسیلة اخرى او 
قرارات الفردیة والتنظیمیة فأنھا تخضع بناء على نص القانون وبالنسبة لل

 للرقابة بمختلف انواعھا خوفا من تعسف الادارة في استخدام سلطاتھا  .
 سلطات الادارة المحلیة في حفظ النظام العام: المطلب الثاني

في العراق  ٢٠٠٨لسنة  ٢١لقد منح قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم 
ت لممارسة الضبط الاداري بقصد الحفاض على النظام المحافظات صلاحیات وسلطا

العام والآداب العامة في ھذه المحافظات لحمایة قیم معینة في المجتمع وضمان وجوده 
واستتباب الامن في الشوارع والمحلات العامة والخاصة ، وقد منحت ھذه السلطات وفقاً 

ذه النصوص الى رسم وبشكل نسبي ، اذ اشارت ھ ٢٠٠٥لنصوص دستور العراق لعام 
السیاسة العامة للمحافظات من خلال تحدید الاولویات وبالتنسیق مع الحكومة الاتحادیة ، 
وتحدد السلطة القضائیة مدى تطبیق سلطات الضبط الاداري من قبل السلطة التنفیذیة ، 
اذ تتوسع ھذه السلطات في الظروف الاستثنائیة عندما یتھدد الامن والنظام العام في 
الدولة ، مثل الاضطرابات الداخلیة والكوارث الطبیعیة ، كالزلازل والفیضانات والاوبئة 
، وھذا ما یستوجب اخذ اجراءات استثنائیة تحــــــــد من الحــــــــریات العامة 

  للمـــــــواطنین وتختلف عـــــــن الاجراءات الاعتیادیة .
ر مرتبطة في اقلیم الرقابة على دوائر لقد منحت النصوص القانونیة المحافظات الغی

الدولة المختلفة في ھذه المحافظات وبالتنسیق مع الوزارات المختلفة لضمان سیر ھذه 
المرافق العامة ، كما منحت ھذه النصوص المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم صلاحیة 

دعي ذلك ، اعلان منع التجوال في ھذه المحافظات وفي الظروف الاستثنائیة التي تست
كما منحت اختصاصات اخرى الى المجالس المحلیة في الظروف الاستثنائیة وتدخل في 
مجال الضبط الاداري ، كما منحت ھذه النصوص مجلس القضاء صلاحیات الحفاظ 
على النظام العام وبالتنسیق مع الجھات الامنیة المختصة ، كما منحت المحافظ والقائم 

ات وسلطات تقع في مجال الضبط الاداري في ظروف معینة مقام ومدیر الناحیة صلاحی
                                                

 . ٤٨، ص ٢٠٠٢لیة القانون ، د. محمد علي جواد ، مبادئ القانون الاداري ، جامعة المستنصریة ، ك -  ١
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  )٢٧٣( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

كون المناصب المذكورة تعتبر اعلى موظف تنفیذي في وحدتھ الاداریة ، ومسؤول 
مباشر على حفظ النظام وتنفیذ القرارات التي تصدر من مجالس المحافظات على ان لا 

 .) ١(یتعارض ذلك مع الدستور وفي الحدود الاداریة للمحافظة 
لإدارة المحلیة في المحافظات ان تستعین بالحكومة الاتحادیة عن طریق الطلب ول

من القائد العام للقوات المسلحة القوات اللازمة لحفظ الامن والنظام في المحافظة وعند 
حالات الضرورة ، اذ تعد المحافظة على ارواح وممتلكات المواطنین وحفظ ھیبة الدولة 

جبات المھمة للمحافظ والقائم مقام ومدیر الناحیة ضمن الحدود والممتلكات العامة من الوا
الاداریة للمحافظة ، فقد اشار قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم في دور المحافظ 

   )٢(حفظ الامن والنظام داخل المحافظةفي 
وتظھر سلطات الضبط للإدارة المحلیة من خلال الضبط الاداري البیئي الخاص 

  المحافظة على المحمیات الطبیعیة المنتشرة في محافظات العراق المختلفة .وذلك في 
اذ تعمل سلطات الضبط المحلیة على الحد من النشاط الخاص للأفراد في منطقة  

معینة ، وتھدف بذلك حمایة التنوع الطبیعي والبیولوجي في تلك المناطق التي تتمیز 
  .  )٣(كائناتھا الحیة بخصائص فریدة 

ي القانون حمایة خاصة على المحمیات الطبیعیة فیمنع الاعمال التي من شأنھا ویضف
المساس بالبیئة الطبیعیة وجمالیتھا ، كما یمنع القانون الاعمال التي من شأنھا الاضرار 
بالكائنات الطبیعیة المختلفة سواء الحیوانیة او النباتیة ، وقد اشار قانون حمایة البیئة في 

رة حمایة التنوع الاحیائي في العراق وتحسین البیئة الطبیعیة ، وقد العراق على ضرو
من القانون المذكور على تحدید الھیئات الضبط المحلیة اذ یتشكل مجلس  ٧نصت المادة 

لحمایة وتحسین البیئة في المحافظة ویرأس ھذا المجلس المحافظ ، وتحدد مھامھ وسیر 
ات تصدر من رئیس المجلس ، ومن اعمال العمل فیھ وتسمیة اعضائھ من خلال تعلیم

ھذه اللجنة منع الصید الجائر ضمن حدود المحافظة وبالأخص في اوقات تكاثر الاسماك 
وبعض الحیوانات المھددة بالانقراض ،  ویحق للمجلس استضافة المختصین بشأن 

فة حمایة البیئة الطبیعیة ، كما یحق للمجلس استضافة الممثلین عن القطاعات المختل
للاستئناس برأیھم او الاسترشاد عن المعلومات التي تحتاجھا اللجنة دون ان یكون لھم 

  .) ٤(حق بالتصویت على قرارات اللجنة 
وتستخدم سلطات الضبط الاداري البیئیة وسائل محددة للضبط الاداري البیئي عن 

لوجیة بقصد طریق تحدید الحریات للأفراد والجماعات لحمایة البیئة الطبیعیة والبیو

                                                
 . ٢٠٠٨لسنة  ٢١الفقرة ثالثاً من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم  -  ١
 . ٢٠٠٨لسنة  ٢١من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم  -١المادة عاشراً /  -  ٢
 . ٢٠٠٦،  ١د. نواف كنعان و قانون حمایة البیئة ، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، ط -  ٣
 . ٢٠٠٩لسنة  ٢٧من قانون حمایة وتحسین البیئة في العراق رقم  ٧المادة  -  ٤



 

 

  )٢٧٤( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

الحفاظ على النظام العام ، وھذه القیود اما ان تكون بوسائل قانونیة او وسائل مادیة ، 
  .) ١(فالقیود القانونیة تكون عن طریق وضع قاعدة عامة ھدفھا حمایة النظام العام 

اما الوسائل المادیة فتكون عندما تقوم سلطات الضبط الاداري باستخدام القوة 
طریق التنفیذ الجبري عند الضرورة للمحافظة على النظام العام ، ولكن المادیة او عن 

استخدام القوة المادیة من قبل سلطات الضبط الاداري الوطنیة والمحلیة یعتبر عملاً 
استثنائیا لا یجوز الا في الحالات الضروریة ، اما خلاف ذلك فیعتبر الاجراء غیر 

  .) ٢(مشروع ویتسم بانحراف استعمال السلطة 
تكون  ٢٠٠٥اما ما یتعلق برسم السیاسة البیئیة في العراق فحسب دستور عام 

 ١١٤مشتركة بین سلطات الضبط الاداري الاتحادیة والسلطات المحلیة فقد نصت المادة 
/ ثالثاً على ان ( رسم السیاسة البیئیة لضمان حمایة البیئة من التلوث ، والمحافظة على 

  لاقالیم والمحافظات غیر المرتبطة في اقلیم ) نظافتھا ، بالتعاون مع ا
من قانون  ٢والمادة  ٢٠٠٥من دستور  ١١٥اولاً والمادة  ١٢١وحسب المادة 

یحق للإقلیم والمحافظة اصدار  ٢٠٠٨لسنة  ٢١المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم 
حادیة التشریعات المحلیة على ان لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصریة للحكومة الات

وما یجدر الاشارة  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام  ١١٠التي وردت في المادة 
وما ورد في  ٢٠٠٥الیھ ان النصوص الدستوریة في دستور جمھوریة العراق لعام 

المعدل تشیر الى  ٢٠٠٨لسنة  ٢١نصوص قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم 
ربما یرجع ذلك الى كون النصوص الدستوریة العراقیة حالة من التداخل وعدم التنظیم ول

خالفت المبادئ العامة للاتحادیة في الدول الاتحادیة لا سیما الولایات المتحدة الامریكیة 
والمانیا وفنزویلا والھند وغلبت الاقلیة على الاكثریة وھذا غیر منطقي في الدساتیر 

ریع قانون للمحافظات ینسجم مع الاتحادیة ویمكن الركون الى تعدیل الدستور وتش
المبادئ الدستوریة الصحیحة بما یحفظ وحدة البلاد وسیادتھا مع اعطاء المحافظات 
والاقلیم صلاحیات تحفظ تلك الوحدة وتساھم في تطبیق اللامركزیة الاداریة بشكلھا 

  الصحیح وفق ما استقر علیھ الفقھ والقضاء بشأن الانظمة اللامركزیة .
  مةالخاتــــــ

  اولاً : النتائـــــــــج :
لقد اختلف الفقھ في تحدید مفھوم دقیق للنظام العام وذلك لأنھ یتمیز بكونھ  - ١

مفھوم متطور ومتغیر تبعا للمكان والزمان وحسب العادات والتقالید والظروف 
 التي تعیشھا كل ادارة محلیة  .

ور التي لا غنى عنھا ان المحافظة على النظام العام والآداب العامة یعد من الام - ٢
لإیجاد ارضیة مناسبة لبناء الاسس السلیمة والمتوازنة للعلاقة بین المواطنین 

                                                
، ١٩٨٥، ، دار الفكر العربي، القاھرة٥الاداریة ، ط ، النظریة العامة للقراراتد. سلیمان محمد طماوي ١

 . ٤٥٩ص
 . ٣٣٠، ص ٢٠٠١القاھرة ،  د. مجدي مدحت النصري ،  مبادئ القانون الاداري ، دار النھضة العربیة ، -  ٢
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والدولة ومن اجل الحفاظ على الحقوق والحریات وتنظیمھا بالأسلوب الصحیح 
 لان الحریة بلا تقیید تتحول الى فوضى  .

ـدول وسیادة الـبة ان من اھم اھــــداف النظام العام ھي المحافظة على ھیـ - ٣
وحمایة ارواح واملاك المواطنین ، ووقایة المجتمعات من الكوارث الطبیعیة 
وانتشار الامراض والاوبئة وعلى الادارة دائما التوازن بین مستلزمات حفظ 

 النظام العام والحفاظ على الحقوق الاساسیة التي نص علیھا الدستور  .
ضبط الاداري العام وسلطات التداخل في الاختصاص بین كل من سلطات ال - ٤

الضبط الاداري الخاص ، رغم ان سلطات الضبط الاداري المحلیة تعتبر 
امتدادً لسلطات الضبط الاتحادیة وذلك لوحدة الوسائل والاھداف مما یؤدي الى 
عدم التنسیق وربما التداخل في بعض الاحیان لا سیما في الظروف غیر العادیة 

 مواجھتھا  . التي تعجز فیھا الادارة عن
  ثانیاً : التوصـــــــیـــات :

من خلال البحث نرى بان یكون تعریف النظام العام وفقاً للاتي : (مجموعة  - ١
القواعد القانونیة والعرفیة الملزمة للجمیع والتي تضمن المحافظة على النظام 
العام والآداب العامة والقیمة الوجودیة للمجتمع من خلال اللجوء للوسائل 

تاحة التي تضمن تحقیق ذلك ) بعناصره المعروفة وعناصره غیر التقلیدیة الم
 بما یلائم ظروف المكان والزمان لكل ادارة محلیة  .

نقترح على المشرع العراقي تعدیل قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم  - ٢
وذلك بمنح السلطات المحلیة دوراً اوسع في عملیة  ٢٠٠٨لسنة  ٢١رقم 

داري لحفظ النظام العام في المحافظات العراقیة وبما یمكنھا من الضبط الا
 التنسیق مع الحكومة الاتحادیة في الظروف العادیة وغیرھا .

نقترح على المشرع العراقي رفع التداخل في الاختصاص بین كل من سلطات  - ٣
الضبط المحلیة وسلطات الضبط الاتحادیة من خلال تعدیل قانون المحافظات 

تبطة في اقلیم بما ینسجم مع النصوص الدستوریة التي تحتاج الى غیر المر
في الدول  تعدیل ھي الاخرى لتكون منسجمة مع المبادئ العامة للاتحادیة

 .المتقدمة
نقترح على المشرع العراقي تنظیم عمل ھیئات الضبط الاداري المحلیة عن  - ٤

نصب في صالح طریق التنسیق بین ھذه الھیئات والھیئات الاتحادیة ، بما ی
 عملیة حفظ النظام العام في المحافظات غیر المرتبطة في اقلیم .

تعدیل النصوص الدستوریة التي اشارت الیھا لجنة التعدیلات الدستوریة السابقة  - ٥
وتطبیق اللامركزیة واللاحقة والتي تعمل حالیا بما یحقق وحدة البلاد وسیادتھا 

 .بشكلھا الصحیح
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